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بلدية الكويت
إدارة  المناقصات والعقود

مدير عام البلدية

إعـلان رقم )2018/1(
نتيجة تأهيل الشركات والمؤسسات المتخصصة في مجال الدعاية والإعلان

إلحاقاً للإعلان رقم 2017/82 الصادر بتاريخ 2017/10/8 تعلن بلدية الكويت عن نتيجة تأهيل الشركات والمؤسسات 
المتخصصة في مجال الدعاية والإعلان على النحو التالي:

إن الشركات الآتية غير مستوفاة لشروط التأهيل وتم استبعادها للأسباب المذكورة قرين كل شركة وهي:
1- كيو أند أر لصناعة الأثاث من البلاستيك وذلك لعدم تقديمها ما يلي:

• رأس مال الشركة )-/20000 د.ك( أقل من المعلن عنه بالشروط وهو )150000 د.ك(.
• لم تقدم شهادة التسجيل في السجل التجاري.

• لم تقدم شهادة من الإدارة القانونية ببلدية الكويت والجهات القضائية تفيد بعدم وجود أحكام أو قيود مالية ضد الشركة.
• لم تقدم الشركة شهادة براءة ذمتها من إدارة الشئون المالية ببلدية الكويت تفيد عدم وجود أي مديونية عليها للبلدية.

• لم تقدم الشركة كشف حساب بنكي معتمداً لبيان الحركة المالية لها.
• لم تقدم الشركة عقود خبرة في مجال الدعاية والإعلان بقيمة المبلغ المنوه عنه في كراسة شروط التأهيل على الوجه 

المبين بمحضر لجنة فض المظاريف.
2- شركة أوو ميديا للدعاية والإعلان وذلك لعدم تقديمها ما يلي:

• لم تقدم الشركة عقود خبرة في مجال الدعاية والإعلان بقيمة المبلغ المنوه عنه في كراسة شروط التأهيل على الوجه 
المبين بمحضر لجنة فض المظاريف.

• لم تقدم شهادة التسجيل في السجل التجاري.
3- شركة درة الخليج للدعاية والإعلان وذلك لعدم تقديمها ما يلي:

• لم تقدم الشركة عقود خبرة في مجال الدعاية  والإعلان بقيمة المبلغ المنوه عنه في كراسة شروط التأهيل على الوجه 
المبين بمحضر لجنة فض المظاريف.

4- شركة إقبال الخير للتجارة العامة وذلك لعدم تقديمها ما يلي:
• لم تقدم الشركة عقود خبرة في مجال الدعاية  والإعلان بقيمة المبلغ المنوه عنه في كراسة شروط التأهيل على الوجه المبين 

بمحضر لجنة فض المظاريف.
• الترخيص التجاري المقدم من الشركة تحت رقم )م/2016/6093( الصادر بتاريخ 2016/11/1 لم يمض عليه ثلاث سنوات 

وفقاً للشروط المعلنة بكراسة شروط التأهيل.
5- شركة دار الإعلام للدعاية والإعلان والنشر والتوزيع وذلك لعدم تقديمها ما يلي:

• لم تقدم الشركة عقود خبرة في مجال الدعاية والإعلان بقيمة المبلغ المنوه عنه في كراسة شروط التأهيل وإن كافة العقود 
المقدمة من الشركة تخص شركة أخرى )شركة الدار الكويتية للإعلام( على الوجه المبين بمحضر لجنة فض المظاريف.

6- شركة مجموعة سينار العالمية للدعاية والإعلان وذلك لعدم تقديمها ما يلي:
• لم تقدم الشركة عقود خبرة في مجال الدعاية والإعلان بقيمة المبلغ المنوه عنه في كراسة شروط التأهيل على الوجه 

المبين بمحضر لجنة فض المظاريف.
• لم تقدم الشركة شهادة من الإدارة القانونية ببلدية الكويت والجهات القضائية المتخصصة تفيد بعدم وجود أحكام 

قضائية أو قيود مالية ضدها.
وسيتم منح الشركات والمؤسسات التي لم يتم تأهيلها مدة )خمسة عشر يوماً( اعتباراً 

من تاريخ نشر الإعلان في الجريدة الرسمية وذلك لتقديم التظلمات.

عبدالله: سحب تقريري خفض سن التقاعد وقروض المتقاعدين 
لحين حسم الرأي الفني حول الموضوعين خلال شهر

أكد النائب د.خليل عبدالله 
أن اللغط حول قــرار اللجنة 
المالية سحب تقريري خفض 
ســن التقاعد وخفــض فوائد 
الاقتــراض للمتقاعديــن مــن 

التأمينات لا مبرر له.
وقال عبدالله في تصريح 
صحافــي أمــس فــي مجلس 
الأمة إن هناك اتفاقا بين مكتب 
المجلس والحكومة للاستعانة 
بشــركة خارجية عالمية حتى 
الفنــي فــي  الــرأي  تعطــي 
الموضوعين خلال شهر، ولذلك 
تمت الموافقة على تأجيل عرض 
التقريرين على المجلس لحين 

وصول الرأي الفني.
وأضــاف أن قرار ســحب 
التقريرين أفضل من مناقشة 
القاعــة  داخــل  الموضــوع 
والتصويــت عليــه دون أن 
يكون هنــاك رأي فني واضح 
ثم تأتي الحكومة وترد الاقتراح 
بالقانون ونضطر الى انتظار 
دور الانعقــاد القــادم لإقــرار 

القانون بأغلبية خاصة.
وأوضح: »ارتأينا ســحب 
التقريــر، وأن نأتــي خــال 
شهر بالأرقام الفنية الموثوقة 
ونخرج ونصوت بتقرير جديد 
من اللجنــة، وفي ذلك الوقت 

الحكومة لا تستطيع أن تدعي 
أن الكلفــة ٣ مليــارات  دينار 

كما تقول«.
وقال »أنا أحد مقدمي اقتراح 
خفض ســن التقاعــد وكذلك 
اقتراح خفض نسبة الفائدة، 
والادعــاء بأن اللجنــة المالية 
السابقة اشبعت هذين الأمرين 
نقاشا اشــك بهذا الأمر، وكان 

هناك نقاش سياســي وليس 
فنيــا ماليا، مبينــا أن اللجنة 
الماليــة ليس فيها مستشــار 
فنــي مالــي بل مستشــارون 

قانونيون«.
وذكر عبدالله ان المســألة 
فنية بحتة ويفترض أن تناقش 
بشكل فني، ونحن »نريد العنب 
وليس الناطور«، مشيرا إلى أن 
النواب المصرين على التصويت 
على القانون لا يعرفون الكلفة 
ولا الحسبة الاكتوارية ومعدل 
العمر الذي يستمر خلاله صرف 
التقاعدي للمســتفيد  الراتب 

ولأبنائه من بعده.
ولفت إلى أنه وجه سؤالين 
برلمانيين إلــى وزارتي المالية 
والصحة بهذا الخصوص لأنه 
وجد أن الرقمين مختلفان لدى 

الجهتين.
وحــول اختيــار الشــركة 
الاستشارية قال عبدالله إنها 
مســؤولية مكتــب المجلــس، 
ولا علاقة لنا في اللجنة بهذا 
الأمر ولكن حسب معلوماتي 
الشركة تعتبر من ثالث أكبر 
الشركات في العالم ولها خبرة 

في الحسابات الاكتوارية.
وحول موافقة اللجنة على 
القرض الحكومي قال عبدالله 

إن الحكومة بحاجة إلى ســد 
العجز فــي الميزانيــة العامة 
للدولــة ســواء مــن صندوق 
الاحتياطي العام او من خلال 
الاقتــراض، مبينــا أن العقل 
والمنطــق يقتضــي أن نلجــأ 
إلى الاقتراض لأن استثمارات 
الاحتياطي العام تحقق فائدة 
٧%، بينمــا لا تتجاوز نســبة 

الفائدة على الاقتراض ٣%.
وقــال إن اللجنــة وضعت 
ضوابط لها الأمــر بأن يكون 
هنــاك تقريــر دوري نصــف 
ســنوي لمجلــس الأمــة، وأن 
يكون هناك سقف للاقتراض 
وفائدة الاقتراض، وأن تكون 
هناك لجنة معنية بهذا الأمر ولا 
تتفرد إدارة حكومية بمفردها 
مثل أن البنــك المركزي يقوم 
بالاقتراض المحلــي أو الهيئة 
العامة للاستثمار بالاقتراض 

الخارجي.
وأضــاف أن القرار في هذا 
الأمر يرجع إلــى لجنة الدين 
العام المشكلة من البنك المركزي 
وهيئــة الاســتثمار ووزارة 
المالية، مؤكدا في الوقت ذاته 
أن القرار فني مالي بحت وفي 
النهاية ســوف يعــرض امام 

المجلس ويصوت عليه.

 د.خليل عبدالله

لمشاهدة الڤيديو
أو يمكن استخدام QR كود أو

 أشار لشكر وتقدير الشعوب الخليجية لجهود صاحب السمو الأمير في رأب الصدع

الشاهين يدعو إلى رفض قرارات »المالية« سحب 
تقريري »التقاعد« وإسقاط فوائد القروض

أســامة  النائــب  أعــرب 
الشــاهين عن شــكر وتقدير 
الشــعوب الخليجية لجهود 
صاحب السمو الامير الشيخ 
صباح الأحمد في رأب الصدع 
الخليجي، معربا عن تمنياته 
أن تقود جهود صاحب السمو 
إلــى عودة اللحمــة بين دول 
الخليــج وإعــادة الميــاه إلى 

مجاريها.
وقال الشاهين في تصريح 
للصحافيــن بمجلــس الأمة 
أمــس، لا يمكــن ان اتحــدث 
إلا بعــد أن أوصــل مشــاعر 
الشــكر والامتنــان والتقدير 
وجميــع  الكويتيــن  مــن 
سكان الخليج العربي لسمو 
الأمير على جهوده المتتابعة 
لــرأب الصــدع  والمتتاليــة 

الخليجي.
وأضاف أن جهود ســموه 
بــدأت بجــولات مكوكية ثم 
بالقمــة الخليجيــة  تكللــت 
الرياضية  وبعدها بالبطولة 
الخليجية ثم اختتمت باجتماع 
رؤساء البرلمانات الخليجية، 
فكانــت ملتقيــات جمعــت 
خليجنا الواحد في مكان واحد 
ومنبر واحد لنواجه تحديات 

واحدة.
ووجــه الشــاهين التحية 
لصاحب السمو على رعايته 
الكريمة لكل هذه الجهود والتي 
تكللــت بنجــاح بفضل الله، 
متمنيا أن تقود إلى نجاحات 
أخــرى فــي إعــادة اللحمــة 
وإعادة المياه إلى مجاريها في 
خليجنا العربي الجميل. وعن 
اجتماع لجنة الشؤون المالية 
والاقتصاديــة أمس، أوضح 
الشــاهين أنــه ســعى جاهدا 
لوقف قرارات اللجنة بشــأن 
ســحب تقريريهــا المتعلقين 
المبكــر وإســقاط  بالتقاعــد 
فوائــد قــروض الاســتبدال 
مــن التأمينــات الاجتماعية، 
بالإضافة إلى الموافقة على قرار 
اللجنة بالموافقة على السماح 
للحكومــة بالاقتراض بمبلغ 

25 مليار دينار.

وأكد الشــاهين أنه صوت 
خلال الاجتمــاع برفض هذه 
القــرارات، معتبــرا أن قــرار 
اللجنة المالية بشأن التقاعد 
المبكر وإسقاط فوائد التأمينات 

ليس ملزما للمجلس.
ودعا زمــاءه النواب إلى 
رفض قرارات اللجنة المالية 
التقريريــن عنــد  بســحب 
عرضهما على المجلس حتى 
يبقى التقريرين في مكانهما 
الطبيعــي علــى رأس جدول 
الأعمال وأولويات النواب في 

مجلس الأمة.
ورأى أن تأجيل البت في 
القانونين لمزيد من الدراســة 
قــرار غيــر صائــب لأنهمــا 
اشــبعا بحثا ودراسة طوال 
ســنوات فائتــة، وأن كلا من 
النواب والحكومة قالوا رأيهم 
بوضوح في هذا الشأن ما بين 

مؤيد ومعارض.
وأكد الشاهين على أنه آن 
الأوان لحسم الجدل حول هذين 
القانونين بآلية ديموقراطية 
من خلال التصويت داخل قاعة 

عبدالله السالم.
واعتبر أن المفارقة هي أن 
قرار سحب التقريرين تم دون 

أن تقدم الحكومة طلبا بذلك أو 
أن تقدم تعهدات أو ضمانات 
بهذا الخصــوص، معتبرا أن 
قضية التقاعد المبكر مستحقة 
وليســت مطلبا شــعبويا أو 
وفوضويا كما يردد البعض.
وأكد الشــاهين أن الكثير 
مــن الاقتصاديــن يؤيــدون 
هذا المطلب، خصوصا أنه لا 
يكلف الخزينة العامة أموالا، 
بل ســيوفر عليهــا المكافآت 
والبــدلات التــي يتقاضاهــا 

الموظف.
وأوضــح أن الادعــاء بأن 
التقاعد المبكر سيفرغ القطاع 
الحكومي مــن الخبرات غير 
صحيح لأن الخبرات مرتبطة 
بعقود استشارية أو إشرافية 
أو كوادر وامتيــازات مالية، 
وبالتالي لا يمكن التضحية بها 
للانتقال إلى معاش تقاعدي 

منتقص ومختصر.
وتســاءل الشــاهين »لــو 
افترضنــا أن لــدى اللجنــة 
المالية أرقاما وبيانات استندت 
إليها في سحب قانون التقاعد 
المبكــر، فما مبررات ســحب 
تقرير اسقاط فوائد القروض 
المستقبلية من التأمينات؟«.

وقال ان تحويل الفوائد إلى 
رسوم خدمات محددة بنسبة 
مالية غير تصاعدية خروجا 
من الإشكال الشرعي والإرهاق 
المالي للمتقاعدين والمتقاعدات، 
لا يحتاج دراسة ويتحدث عن 
الحالات المستقبلية وليست 

الحالات القائمة.
ورأى الشــاهين أن القرار 
الذي اتخذتــه اللجنة المالية 
وصوت برفضه، هو الموافقة 
على مشــروع القانون الذي 
تقدمت به الحكومة للسماح 
لها بالاقتراض بمبلغ 25 مليار 
دينــار من الداخــل والخارج 

خلال الـ 30 عاما المقبلة.
وأعرب عن أسفه لأن يتم 
طلب التأجيــل في مواضيع 
تخص المتقاعدين ولا تتجاوز 
تكلفتها بضعة ملايين بحجة 
خلو هذه القوانين من الأرقام، 

بينما لم يتــرددوا بالموافقة 
علــى المشــروع الحكومــي 
بالاقتراض بالمليــارات رغم 
خلو الدراســة الحكومية من 
أي أرقام أو دراسة احصائية 
أو اقتصادية.وأشار الشاهين 
إلى أن ديوان المحاسبة اوصى 
برفــض القانــون، لافتا إلى 
أن العديــد مــن الاقتصاديين 
طرحوا بدائل تم صرف النظر 
عنها مثــل اللجوء للفوائض 
المالية ومنها فوائض وأرباح 
الاحتياطي العام للدولة التي 
بلغت في السنة الماضية 533 

مليون دينار.
وأضاف: تم صرف النظر 
أيضا عــن فوائض احتياطي 
الأجيال القادمة بلغت في العام 
السابق 11 مليارا و638 مليون 
دينــار، فضــا عــن الودائع 
الحكومية في البنوك المحلية 
والتي تبلغ 6 مليارات و886 

مليون دينار.
ولفت الشاهين إلى وجود 
قيد دســتوري لأن المادة 136 
من الدستور تحظر الاقتراض 
مــن الداخــل او الخــارج الا 
بقانون، معتبرا أن المشروع 
الحكومي جاء مبهما وخاليا 
من أي ضوابط شــرعية ولا 
يشــتمل على لجنة اشرافية 

تدير الدين العام.
المشــروع  أن  وأضــاف 
الحكومي لم يحدد أي سقوف 
بالنــاتج الإجمالي  مرتبطــة 
الوطنــي أو بســعر فائــدة 
محــددة، وبالتالي فلا تنعقد 
عليه القروض، بينما تساهل 
الدستور في مسألة الإقراض 
وأجــاز أن تكون بنــاء على 

قانون.
وأبدى تخوفه من أن تصل 
الفوائد على القرض الحكومي 
إلى مبالغ كبيرة يمكن أن تصل 
إلى 25 مليار دينار، مما يحمل 
المقبلة مســؤولية  الأجيــال 
كبيرة، مؤكدا أن الدولة مكبلة 
حاليا بدين محلي يبلغ 4.767 
مليارات دينار، ودين خارجي 
يصل إلى 2.400 مليار دينار.

أسامة الشاهين

لمشاهدة الڤيديو
أو يمكن استخدام QR كود أو

»التشريعية«: سجن النواب  في جلسة الأربعاء

ناقشــت لجنة الشــؤون التشــريعية 
والقانونية خلال اجتماعها أمس الرسالة 
المحالــة إليهــا مــن مكتــب مجلــس الأمة 
لدراسة ما يتعلق برسالة النائب د. عادل 
الدمخي بشأن عرض موضوع حبس بعض 
أعضــاء مجلس الأمة، ومدى جواز عرض 
هــذا الموضوع على المجلــس من الناحية 
الدستورية وتقديم رأي بشأنه إلى مكتب 

المجلس.
وقال رئيــس اللجنة النائب الحميدي 
السبيعي: تبين ان هناك طلبا أشمل مقدما 
من ١٤ نائبا لتخصيص ساعتين على هامش 
جلســة الاربعاء لمناقشة موضوع حبس 
النواب وهل الحصانة البرلمانية تشملهم 
أم لا، بالإضافــة إلى بحث رســالة النائب 
د.عادل الدمخي، وبالتالي رأت اللجنة أن 
الحاجة إلى رأيها قد انتفت مادام الموضوع 

قد أدرج على جدول أعمال المجلس.
وأكــد أن اللجنة قــررت بالإجماع رفع 
كتاب إلى مكتب المجلس يتضمن كل الآراء 
الدستورية والقانونية التي استمعت لها 
من داخل المجلس وخارجه، وكذلك الرأي 

الفني لمكتب اللجنة.
واعتبر أن جلسة الأربعاء ستكون شاملة 
وقد يترتــب عليها إصــدار توصيات من 
المجلس للجنة التشريعية أو تعديل لائحي 

أو اقتراح بقانون أو أي رأي آخر.
وبين أن اجتماع امس ناقش ضمن جدول 
الأعمال طلب النيابة العامة رفع الحصانة 
البرلمانيــة عن النائبة صفاء الهاشــم في 
قضية جنح بلدية تتعلق بمقرها الانتخابي 
حيث تم سحب الترخيص عندما تم شطبها 
من سجل المرشــحين قبل أن تعود بحكم 

قضائي.

صفاء الهاشم ومحمد الدلال والحميدي السبيعي وطلال الجلال وعسكر العنزي

السنافي يأمل من مجلس الأمة 
إنصاف المتقاعدين ورفض تقرير »المالية«

استغرب رئيس جمعية 
الضباط المتقاعدين العميد 
م.حامد السنافي تعطيل 
اللجنة المالية في مجلس 
الأمــة لتعديــل قانــون 
خفــض نســبة الفوائــد 
على قروض المتقاعدين، 
وقــال: لمصلحــة من يتم 
تعطيل هذا القانون الذي 
يترقبه جميع المتقاعدين 
المتضرريــن مــن فوائــد 
التأمينــات العاليــة جدا 
والتــي تتجــاوز نســبة 

البنوك؟
وأضــاف: نتمنى من أعضاء مجلس 
الأمة رفض تقرير اللجنة المالية ورفع 
الظلم عــن المتقاعدين اليــوم الثلاثاء، 
مشددا على ان الجميع يراقب اداء الأعضاء 

في هذا الموضوع المهم جدا 
في نظر جميع المتقاعدين.
أداء  وتابــع: ســنقيم 
النواب من خلال الوقوف 
مع مطالبــات المتقاعدين 
وعلى هذا الأساس تكون 
مواقف الناخبين للمراحل 

القادمة.
وأشار رئيس جمعية 
الضباط المتقاعدين العميد 
م.حامد الســنافي الى ان 
ضياع حقوق المتقاعدين 
العسكريين وغيرهم  من 
يتحملــه النواب في اللجنة المالية التي 
لم تقف مع الحــق في موضوع خفض 
فوائــد المتقاعدين ولذلك لا بد ان يكون 
موقف النواب خلال الجلســة منصفـــا 

للمتقـاعديـن وإعــادة الحــق لهم.

العميد م.حامد السنافي

لمشاهدة الڤيديو
أو يمكن استخدام QR كود أو

لأول مرة في الكويت

شاهد الصفحة  بتقنية الواقع المعزز 

Zappar حمل تطبيق

عسكر : مركز متخصص لعلاج »الثلاسيميا« 
قدم النائب عسكر العنزي 
اقتراحا برغبة جاء في مقدمته:
يوجد فــي الكويت نحو 
400 مريض بالثلاسيميا من 
الكويتيين وغيرهم موزعين 
على مختلف المستشــفيات، 
ومــا زالــت هنــاك حــالات 
إصابة جديدة سنويا، وفقا 

للإحصائيات المتداولة.
وهــؤلاء المرضى بحاجة 
إلى الدعم النفســي وتخطي 
التــي  الصحيــة  المشــاكل 
تواجههــم، ويعانــون مــن 

عــدم توفير مركز أو وحــدة متكاملة لعلاج 
أمراض الدم الوراثية توفر لهم كل الخدمات 
الطبية والتخصصية، كما هي الحال في الدول 
المجاورة، فضلا عن الإرشاد والتثقيف الطبي 
اللازمين لمتابعة حالتهم في مكان واحد، وهو 
ما يتلقونه الآن عبر عدد من المستشفيات في 

أماكن متعددة.
ويحتاج المريض إلى المتابعة الطبية في 
العديد مــن التخصصات وعيــادة الدم، كما 
يحتــاج المريض إلى عمليــات نقل دم دوريا 
كل 3- 5 أسابيع مدى الحياة، كما يحتاج إلى 
الدخول إلى المستشفى بمعدل 50 يوما سنويا.

ويعانــي المرضــى مــن 
تهميشــهم وعــدم الاكتراث 
بمشــاكلهم، وعدم إنصافهم 
فــي تقييــم الإعاقــة التــي 
وتخفيــض  يســتحقونها 
درجتها إلى »الإعاقة المتوسطة 
أو المتوسط« وهو ظلم كبير 
علــى جميع المصابــن بهذا 
المرض، رغم كل المضاعفات 
التي تصاحب مرضهم وتعيق 
حياتهم، فضلا عن الضغوط 
النفسية والاجتماعية التي 

ترافقهم.
كمــا يعاني مرضى الثلاســيميا من عدم 
وجود نظام تسجيل للحالات في الكويت، مما 
يتطلب القيام بتنفيذ مشروع لإحصاء جميع 

الحالات في البلاد وكذلك الحالات الجديدة.
ونص الاقتراح على إنشاء وحدة متكاملة 
ومركز متخصص لعلاج أمراض الدم الوراثية 
)الثلاسيميا(. وإعادة تقييم مرض )الثلاسيميا( 
واعتبارها »إعاقة شــديدة«. وزيادة الكوادر 
الطبيــة والتأهيليــة المتخصصــة في علاج 
مرض )الثلاسيميا( في المستشفيات. والقيام 
بتنفيذ مشروع لإحصاء جميع حالات مرض 
)الثلاسيميا( في البلاد وكذلك الحالات الجديدة.

عسكر العنزي

تأجيل البت في 
القانونين لمزيد من 

الدراسة قرار غير 
صائب لأنهما أشبعا 
بحثا ودراسة طوال 

سنوات فائتة


